الرس الاني : أخكام الْمَوَاقيْتِ الْمْراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


الرس الثانى 
(ا مواقت ( 


EE 


حقيقة المَوّاقيت › أنوَاعٌ المَوّاقيت » مَسائل المَوّاقيت ] 

حقيقة المَوّاقيت : 

المَواقيت : جع ميقاتٍ » وأصلَةُ قات » وقعَتِ الواؤ ساكنةً بعد كسر » ففُلبت ياءٌ على الأصل 

المَعروفِ في الصّرف » كميزانٍ وييعادِ . 

والميقاث في الأصل : اسم زمانِ » مأحودٌ من > وهو : [ المقداز المُحدّدُ منَ الرّمانِ 

لذاته ] » يقال EE‏ فته تأقيتًا وميقاتًا " سّع فيه فشمل التحديد للشيءِ سواء 

کان ذلك التحدیدٌ بالرّمان » أو بغيرو كالْمَكان . 

ومن إطلاقه على تحديد الْمَكان : ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصَلاه راللام من 

ديت عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُما- أنه قال : (( وَقَتَ ال الله ل اهل المَدِيْنَة 

ذا الخلَيْمَة )) أي جعلَهُ ميقانًا مكاتًا لا يجاوزوتة إذا أرادوا الح أو العمرة إلا بعد الإحرام منه . 

E‏ (( هَن لَه » وَلِمَن تى عَلبْهِنَ من عَيْرِ أَهْلِهنٌ من اراد 
كج وَالْعمْرَةً )) . 

والمواقيث هنا المراد بها : ما حُدّد شرعًا من امان والْمَكان لعبادة الح والعمرة . 


أَنوَاعٌ ا مواقت : للح ميقاتانِ : زماي » ومكاي » وهو أوسع من العمرة فى الرّمان ؛ حيث إِنَهّا 
تصحٌ في سائر العام كما هو مذهب الجمهور -رَمَهُم الله ؛ حيث لَمْ ينبت في الكتاب والستة 
الصحيحة توقيث العمرة بزمانِ معي > بخلاف الحجّ . 

وأا الميقاث الْمَكاي فإِنَهُ شام للح والمرة معًا 

ميقاث الحَجٌ امان : 

والْمُراد به الوقث الذي لا يصح أن يحرم با حح قبلّةُ فيٍ أرجح قولي العلما رهم 

سيأتي بيانةُ بإذن الله -تَعَال - . 


كما أنه الوقث الذي لا يصح الإحرام با لح بعد خروحه بإجماع أهل العلم -رَمَهم الله . 


| 
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وقد دل على توقيت الح بالرّمان : دلي الكتاب » والسلَة » والإجماع . 

فأمًا دليلٌ الكتاب : ففي موضعَينِ : 

الأول : في قوله -تعال- : [ يالوك عن الأَهلّة فل هي مَوَاقيث لِلناس وَالْحَج ‏ . 

فقد دلّت الآية الكرعة على أن الله حعل الأهلَّة مواقيت لعبادات اللّاس ومعاملاتم » وحص الح 
UES EE ES‏ 

قال حبر الأََة وجمان القرآنِ -خله- في تفسيره لمذه الآية الكرمة : [ سأل انامس رسول الله - لل 
عن الأهلة » فنزّث هذه الآية : 3 يالوك عن الأَهلَة فل هي مَوَاقيث لِلنّاس ) يعلمون ها جل 
ديوم » وعِدَه نسائهم » ووقت حجُهم | |.ھ . 

وقال الإمام اب جربر -رحة الل- : [ وأا قوله : إ وَالْحَحٌ ) فإنه يعني : وللحَجّ » يقول : وجعلّها 
أیضًا میقانًا حجّکم تعرفون با وقت تسکگم وحم ] .هھ . 

وني هذه الآية الكرمة إحمالٌ قي توقيت الحج بالأهلة ؛ حيث م ييب - ڪات احتصاصه بشهر أو 
زمانِ معن منها » وهو ما ورد يانه تي : 

الموضع الثاني : وهو قولة -تَعَالّ -  :‏ الْحَح أَشْهُر مَعْلُومَاتٌ ) » حيث بي أن الأهلَةَ وشهورَ 
اة ليست كلها ميقانًا للح » بل بعضّها » وهذا من بيان القرآن بالقرآن » والقرآن يفشر بعطة 
بعضًا » كما قال -سبحاتة- : و كتابا مُشَابهًا ] . 

قال الإمام ابن عطية رة الل : [ قول -تعال-  :‏ الْحَح أَشْهُر مَعْلُومَاتٌ { في الكلام حذفُ 
تقديرةٌ : أشهرٌ الححٌ أشهر » أو وقث الححٌ أشهر » أو وقث عمل الح اهر ] . 

ولّمّا كانَتْ هذه الأشهرٌ معلومة عند العرب لَه تبي الآية أماءَها » وقد صح عن أصحاب رسول 
الله - ي تفسيزها وبياهًا » فقد ذكر الإمامٌ البخاري في صحيجه عن عبد الله بن عمر -رضى الله 
عَنهُما- مُعلَمًا بصيغة الحرم أله قال : (ر أَشْهُرٌ الْحَح شَوَالٌ » وذو القَعْدَةٍ » وَعَشز من ذِي 
اة ) . 


وأمًا دلي السَة : فحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عَلهُما- قال : (( من السنَة أن لا يُخرَم 
بالحَجٌ إلا في أشَهْرٍ الحَجّ )) أحرحه البحاريّ تعليقًا بصيغة الحزم » ووصلَةُ البيهقيٌ والحاكم 


وصككة » فقول -خهه- : (( من السَنَّة )) يأحذ حكم المرفوع إلى البي -ل- » وهو مذهب 


\ \ 


۷ 
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جمهور علماء الأصول » فتكون ر أل ) في ر السّة ) للعهد » والْمُراد ها سنه البي -ئ- ؛ لأنَهَا 
هي الَمُرادةُ عند الإطلاق ¢ وهي امَعنيةٌ عند الاحتجاج 
فذل اديت على أن ال له ميقات رمان 4 وهو أ ا 


وأمّا دليل الأثر : فقد صح عن عبد الله بن عمر -رضى الله عَنْهُما- أنه قال : ( أَشَهْرُ ا 
شؤال » وذو القغْدَة » وَعَشر من ذي الججَة )) أحرحه البخاريٌ تعليقًا بصيغة الحرم . 
مج في عَيْر اهر الح ؟ 


رتو 
E‏ س 


وعن حابر بن عبد الله -رضي الله عَنْهُمَا- : (ر أنه 
قال : لا )) رواه البيهقیٌ . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عَنهُمَا- قال : (ر لا يُحْرَمُ احج إل في أَشَهُرِ الْحَحٌ )) رواه 
البيهقئ والحاكم وصححة . 

فدلّت هذه الآثاز على أن ا حح موقت بأشهره » واه لا يصح الإهلال به في غيرها . 

وأا دلي الإجماع : فقد أجمع العلماء -رحَهم الله على أن أشهر يا اها هر شال 
واد مَنْ أحرم باح بعد دخوله يعتبر رما في أشهر الح الْمُعتبرة ما لَمْ ينه زما الإدراك للوقوف 
بعرفةً ليله لحر بطلوع الفجر » كما سيأني بيانةُ بإذن الله » وذكر الأدلة عليه قي مبحث الوقوف 


e 


بعرهفه . 


بدَايّة الميقات الرّمانيٌ في الحج : 

أجمع العلماء -رَحَهم الل كما تقدّم على أن أشهرَّ الح تبداً بشوّال » وان مَنْ أحرم بعد دحوله أنه 
حرم في أشهر الح ما لَمْ جرح زمانُها المُعتبرٌ للإهلال » وذلك بطلوع فجر يوم التٌحر . 

وعلى هذا فإلَهُ يرد السُال فيم أحرم با حح قبل دحول شهر سوال : هل يصح إحرامة به » أو 
لا ؟ وذلك على قولينِ : 

القول الأول : لا بصع الإحرام باح قبل دول شهر شال ولو بلحظة . 


وحکی عن عُمَرَ بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود » وهو مروئ عن جابر بن عبد الله » وعبد الله 


أ 


١ ن‎ 


ابن عمر » وعبد الله بن عباس -رضي الله عَنِ الحميّع- . 


۳ 


الدرْس الان : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وهو قول عطاء » وجاهد » وطاووس » وسعيد بن جبير » وهو مذهب الشّافعيّة والظاهرئة رة الله 
E‏ 

القول الثاني : يصح الإحرام بالحجٌ » وينعقدٌ مع الكراهة . 

وهو مذهب الجمهور من الحنفيّة والّمَالكية والحنابلة رمه الله على الحميْع- . 


الأدلة : 

دليل القول الأول : ( لا يصح ) 

ee ES O ا ت‎ 

فأمًا دليلهم من الكتاب : فقوله -تَعَالّ-  :‏ الْحَخ أَشْهُرّ مَعْلومَات { » حيث دلت الآيهُ على 
و و و ا غ ا ا ع 
في غيرها » وهي فائده الحصر . 
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وما دلي السُنّة : فحديث عبد الله بن عباس -رضي الله عَنهُما- الْمُتقدّم » وفيه قولةُ : (( من 
الس أن لا يُحْرَمَ بالْحَج إل في أشهر الْحَجْ) 
وجه الدّلالة : أله ي أذ سنه الي -بال- على عدم الإحرام با حح قبل زمانه وهي أشهة . 


وأمًا دليل الأثر : فما تقدّم ني دليل ميقات الح الرّمان من الآثار عن جابر بن عبد الله » وعبد الله 


ابن عمر » وعبد الله بن عباس -رضى الله عَنْهُمٌُ- » وهي آثار صحيحة تدل على توقيت الحح 


۶ 


ك 


عو 


بزمانه وهو أشهرٌ الحجّ » وأنه لا يصح الإحرامٌ به قبلها . 


دلي القول الثاني : ر الكتاب ) . 
قول -تعال -  :‏ يالوك عَن الأَهلّة فل هي مواقيث لاس وَالْحَج ) . 
وجه الدّلالة : أذ الآية الكرمة دلت على أذ السَة كلها ميقاث للح » فيجورٌ الإحرامٌ به في سارها 
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الترجيح : الذي يترجًځ في نظري -وَالْعلْمُ عِنْدَ الله- هو القولٌ الأول ؛ وذلك لِمَا يلي : 
NE ENE‏ 

ثانا : وأا استدلال أصحاب القول الان بقوله -تَعَالّ-  :‏ يالوك عن الأَهلَة فل هي 
قواقيث لاس وَالْحَجٌ { فيْجاب عه : بها أجملّث في ذكر تأقيت الح بالأشهر » والآية التي 
a NNO E CR e E‏ 
غ المُبيّن » فیکون الح حاصًا بأشهره . 

وهذا يرجح القول بعدم صحة الإحرام با حح قبل أشهره » وال أعلمْ . 


فائدة : رذ بعضٌ العلماء -رَمَهم الله الخلاف في هذه المَسألة إلى مسألة الإحرام هل هو ركن أو 


فالشّافعيةُ والحنابلة -رَمَهم الل على الرّواية المَشهورة في الْمَذهب يرون أن اليه ركن » وإذا كانت 
كذلك فإِلَةُ لا يصح إيقاعٌ الأكن قبل دحول وقت العبادة أصلَةُ الصلاةٌ . 

وما مَنْ لا يرى أنَهَا ركن وأَنَهّا ثعبَرُ شرطًا فلا إشكال عندهم في وقوعها قبل دخول الوقت » 
كوقوع شرط الطّهارة قبل دخول وقت الصَلاة . واللٌ أعلمُ . 


مسألةٌ : إذا قلنا : لا يصح أن يحرم با حجٌ قبل دخول أشهره » قله يرد السُوال : لو أحرم با حح في 
هذه الحالة » فهل نحكم ببطلان الإحرام بالكلية » أم نصححة قله إلى عمرة ؟ 

اختلفوا فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أنه ينقلب إلى عمرة » وهو قول عطاء » وطائفة من السلف » وهو مذهب الشَافعيّة 
رها ا عل اة 

القول اللَاني : تفسد ننه بالكليّة ولا ثصَكح » وهو مذهث الظَاهربة » وقيل : بعضهم -رَهَهه 
الله . 

فمَنْ قال بإنقلابه إلى عمرة يفريه : أن الح في الشّرع كبر وأصغرٌ » فلما تعذر عمل التي بالأكبر 
لعدم دحول الوقت الْمُعتبر لعبادته » انصرف إلى الأصغر الذي لا يتقيّدُ برمن » فصكث نيه عمرة » 
والإعمال أولى من الإمال كما هو مقَرَزْ في قواعد الشريعة . 


الذَرْس الثاني : أحكام الْمَوَاقيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


والذين يقولون بأنَهُ تفسد نيه بالكَليّة لا يفرقون » ويرون أن اليه فى غير الرّمان الْمُعتبر باطلةٌ أصلاً 
فلا وجحة لقَلبها لعبادةٍ أحرى » ولو كانت نافلةً . 


والأول أقوى في نظري -وَلْعِلْمُ عِنْدَ الله ؛ لقوة ما ذكروه . 


هاي الميقاتِ الرّماني في الحج : 

أجمع العلماء رهم الله- على أن ميقات الح الرّماي ينتهي بطلوع الفجر من يوم التحر » > فلو 
اا و ن ا وقد ى دل ا ال ای دت 
عبد الرّمن بن يعمر لديل -هه- أذ الى -4- : رر أَمَرَ ماديا فَتادى : الْحَح عرف » مَنْ 
جاء لله جع قبل طلقع القجر فَفذ أذرك الْحَجٌ )) أحرجة أحمذ » وأبو داود » والرمذئ » 
e‏ 

دل ع ار اك ا ان بي باع الجر ك الجر ورا يدل عة اا سر 
عروة بن مُضرّسٍ الطَائئ -هه- أن اللي -لة- قال بعد صلاة الفجر يوم الحر بزدلفة : (( مَنْ 
صلی صلاتتا هذه › وَوَقَفَ مَوْقفتا هذا » وكا ق وَقَفَ بعَرَقاتِ قَبْل ذلك ليلا أو هارا فَقذ َج 
حَجَه » وقضى تله )) رواه الخمسة » وصححة الترمذي » وغية . 

فقولّة : (( قَيْلَ َلك )) أي قبل طلوع الفحر من يوم اللٌحر » وقد أجع العلماء -رَمَهُمْ الله على 


و 


هذا كما نقله غير واحدٍ من الأئمة رهم الله . 


ثانا : ميقاث الحح الْمَكاني : 

حَعَل الشَرعٌ للحجٌ مواقيت مكانيةً > عظَمَ با البيت » فجَعل لزامًا على كل مَنْ قَصَدَه ناويا الشمْكَ 
أن لا جاور هذه الأمكنة » حت ياي بحجّه » أو عُمرته » أ ها معا . 

وهذه الْمَوّاقيث تنقسمُ إلى قسمَين : 

مواقيت انمق العلماءٌ على كوا منصوصاً عليها . 

ومواقيت تلف فيهًا : حل هي منصوصٌ عليهًا أو اجتهادية ؟ 
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أمًا الْمَوّاقيت التي ص عليها : 

فأولها ذو الحلَيْمَةٍ » وهو لأهل الْمَدينة . 

وثانيها : الحْحْمَة » وهو لأهلٍ الشّام . 

وثالثها : يَلَمْلَمْ » وهو لأهلٍ اليمن . 

ورابغها : قَرنٌ المَنازل » وشو 

فهذو الأربعة المَواقيث أجع العلماء -رَحَهم الله على انها صي 


والأصل فيهًا : ما ثبت في الصُحيحينِ من حديئي : عبد الله بن عُمَرَ » وعبد الله بن عباس رضي 
لله عنم اع - : 

اا یت ع بن عباس-رَضي الله عَنْهُمَا- ففيه أنه قال : (( وَقَتَ رَسول الله ل - لهل 
المَدِيْتة ذا الْحْلَيَة › وَلأَهْل الشَام الجُحْفَة › وَلأَهل اليَمَنِ يَكَمْلَمَ » وَلأهْلِ نَجٍْ قر الْمَنَازلٍ » 
َال : هى لَهْنٌ » وَلِمَن تى عَلِيَهِنٌ من عَيْرٍ أَهْلِهنٌ » ممن اراد الْحَج وَالْعُمرةّ ) . 

وما حديٹ عبد الله بن عكر رضي اله عَنْهُّمَا - فقالّ : قال رسول الله يل - : (( بهل آهل 
المَدِيْتَة من ذي الحْليْفُة ‏ وَأهْل الشَام من الْجُحفَة › وَأَهْلْ تَجْدِ مِنْ قَرَنِ المََازلٍ )) . 

في رواية عن ابن عُمَرَ : (( وَبَلعَني أ رَسُؤْلَ -ٍ- قال : وَأَهْل اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ )) . 

ما الإجماعٌ : فمنعق على أن هذه الأربعة الْمَواقيت منصوص عليها . 


أمًا الْمَوَّاقيث التي أخثُلف فيها : هل هي منصوصة › أؤ غير منصوصة ؟ 

فهي ميقاٹ ذاتِ عرق : لأهل العراق » وخراسان » وإيران » وأفغانستان » ومَنْ كان بناحيتهم من 
هل المَشرقٍ . 

والعقيق : وهو كذلك لِمَنْ كان طريفُة حورا عن قَرَنِ الْمَنازلٍ وذاتِ عرق فمَرٌ بالعقيق سواءَ كان من 
أهل المَشرق أو غيرهم . 


الدرْس الان : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


هذانِ الْمِيمَاتانِ أحمَلِفَ فيهمَا هل نبا بالتّص أو بالاجتهاد ؟ 

أمّا بالسبة لميقات ذات عرق ففيه حديثان : 

ألما : عن جابر بن عبد الله -رضي الله عَنهُمَا- » وهو في صحيح مُسلم » ولك ورد بصيغة 
السك في رفي لس -ب- في روايته » وحاء باحزم في رواية البيهقيّ » وقال الحافظ رة الل بعده 
: ( فص الحديث من هذه الطريق ) ا.ه . 

وثانيهما : حديث عائشة -رضى الله عنها- وهو عند أبي داود » والنسائي » والذارقطئ » والبيهقئ 
وأحلف في إسنادو » وكان ينكرة الإمام أحمد -رَحة الل » وفيه : (ر قت رَسُول -يٍ- إِإهْلِ 
العرّاق ذات عرق)) . 

ومغله : حديث الحارث بن عمرو الباهلي السهمي > قال : (( أتيت الى -&- وهو بمنی أو 
عَرقاتِ » وقد أطَاف به النَاسْ › قال : فَيَجىءٌ الأعرَّاب › إا رأوا وَجْهَهُ قالوا : هذا وَجْهٌ 
مَبَارك > قال : وَوّفت ذات عرق لهل العرّاق )) رواه آبو داود » والدارقطئئ » والبيهقي . 

أمًا بالدسبة للعقيق : ففيه حديث عبد الله بن عباس -رَّضي الله عَنهُما- قال : (( قت رسو 
e‏ ۱ عقيق لهل المَشرق (( رواه أحمد 4 وأبو داود 4 والترمذئ وحسّته 

وما سبق يتين لنا أن حموع الجَواقيتِ الواردة سِنَةٌ : 

أوّلها : ذو الحليمة . 


وسادسها : العقيق . 

فما ذاث عرق والعقيق فقد أحثلفَ في كونما موتينِ من الي -5- ؟ 

لك الأحاديت دات على اَن ذات عرق من تأقيتِ التي -- أقوى من أحاديث العقيق › 
والخلاف في ذات عرق -هل هي من توقيته -عَأَيه الصَلاهٌ راللام » أم من توقيت غيره » 
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مشهور . 


2 


الرس الان : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


ت 


فمن أهل العلم -رَمَهُ أقتّها التي -بل- ؛ لحديتي جابر بن عبد الله وعائشة 
رشو ی تی 
ومِنْهُم مَنْ يقول : و عُمَرُ -44- ؛ لما روى البُخاريٌ عنِ عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهُما- 
EDE‏ جَاءوا إلى عُمَرَ » وَقالُوا : إن قَرْد الْمَنَازِلٍ جَؤز عَنْ طرقتا ء وَيَشق عَلَيْا 
ن تَنْرل به » فَقَال : انظرُوا حَذوَه » فَجَعَل لَهْمْ دات عرق ) . 
وجَمَحَ العلماء -رَحَهُمُ الله بين الخبرين : بأنّه لا مانع أن یکو اجتھاد عَمَرَ بن الخطًاب وهه - 
موافقًا لِمَا قد سنه عليه الصَلاهٌ والكلام- » ويكون عُمَرُ لَمْ يعلَمْ بأد اللي ده فواف 
اجتهادة السُتَة 
وهذا يقعُ أحيانًا > كما وقع لعبد الله بن مسعودٍ -طله- لكا أفتى في الْمَرأة إذا توي عنْهَّا زوحها » 
ولَمْ يدحل ها » فقال : أقول فيها برأيي » فإن كان صوابا فمن الله ؛ ها مث صداقِ نسائها لا وَس 
ولا شط » وعليها العِدّهٌ » وما الميراث » فقام له معقل بن سنانِ الأشجعى -طل- فقال : 


(« سمغت رَسُؤل له 4 -- قضى به في بَرْوَعٌ بنتِ واشق قي )) رواه أحهمد » وأبو داود » والتّسائیٰ › 


N 


واب ماجه › والترمذئ وصححة . 
فلا يحتنع ُن الصحاي يوافق احتهاده المَرفوع لى التي . 
ولذلك أفضل ما قيل E‏ -أي دات عرق - مقت من اني e‏ > ووافق ق اهاد عم و 


المرفوع إلى البي -ي- » حاص وان عُمَر -طله- = RU‏ » كما ثبت في صحيح البُخاريّ 
من حديثِ أبي هريرة » وتي صحيح مسلم من حديث أ الْمُؤمنين عائشة -رضِي الله عَنْها- أ اللي 
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ئ قال : (( له ق گان فمن گا فلكم مُحَدَلو . ِن ين في مي قَعُمَر) . 


الدرْس التّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وبعدَ بيان أعداد د الْمَواقيت ب فاته یرد E E TT A‏ ومن ن يلرم بالإإحرام منها ؟ 
والنَاسْ کثرو لوال عن کي ن جاوما أو أحرمٌ قبلّها . 

فام هذه لْمَوَاقيتُ » فأولّها : ميقاثُ ذي الحْلَيْفّةَ . 

وذو الحلَيفة » ذو : معنى صاحب » والحلَيْفَةٌ : واحدة الحلمَاء » وهو الشجر المَعروف » سى 
هذا المَوضم بهذا الاسم ؛ لؤْحود هذه الشجرة فيه في بطن الوادي ف المَوضع الذي أحرم منه -عَلَيّهِ 
الصَّلاه وَاللام- في ذلك الوقتِ » وليسّث موحودةً الآنَ » ومكانةُ في ( وادي العقيق ) » ويْسكّى 
الميقاث اليومَ بر أبيار على ) » وسمّي بهذا الاسم ؛ لأ الرافضة تزعمُ أ فيه برا قاتل علي له - 
فيها ايعٌ » ولَّمْ يصح شيءٌ بذلك » وهو من كذيم » ولو أقثصِرَ على تسميته ب( الميقات ) » أو 
ب( ذي الحليفة ) لكان ذلك منبغيًا »> حاصة وأنه يُعينُ على معرفة الوارد ق الستة . 

هذا الْمَوضع أجع العلماء -رَمَهُم الله- على أنه ميقاث أهل المَدينة . 

وأمًا أوصافة : فهو يبعدٌ عن مكة بعشرة مراحل » وأمًا بالكيلو ميتراتِ فأربع مغة وعشرينَ كيلو متا 
٤٠١ (‏ كم ) » وهذا المَوضع ميقاث أهل الْمَدينة بالإجماع » ولِمَنْ مر من غير أهل الْمَدينة به . 


الميقاث الان : الحْحفة . 

يقال : اها مَهْيَعَةُ » أ مَهِيعَةُ » لعا » قالوا : إن هذا الْمَوضع كان فيه تَر منَ العمالقة › 
وحاءَهُم اليل فاحدَحَفَهُمْ » فشكي : ( الحُحْفَةً ) » وهذا اوضع د e‏ 
وبالکیلومترات مين کیلو وکیلو متر واحدٍ ترا ( ۲۰۱ کم ) » ومهم مَنْ بقولٌ : اله دُونَ ذلك 
هذا الْمَوضع الذي هو الحْحْفَةٌ لا جرم الناسُ من الان . 

والب في هذا : أن التّىّ يل كما قي المَحيحَينِ لَمّا قَدِمَ الْمَدينة كانت وبيعةً » فكانت 
تنقشر فيها الحكى » ولذلك كانوا يخافُونَ ف الحاهاكة الول فيها » فكانً إذا دحلَهًا الإنسان فغالبًا 
ما تصيبَة وهی ي التي تسى الان بر المّلاريا ) فلما هاجرَ الصُحابة أصابتهُم 
aE‏ عليه الصَلاه وَالسلام- : (ر الهج حَبّب لينا 
المينتة كعبت عة أؤ هة » وصحخها لها » وانلن حكاها إلى الخقة ) ء فيلت كى إل 


الك فة » وبناءً على ذلك » حاف الناس النزول في هذا الموضع » وأصبځوا يحرمُون من ( رابغ ) 


کک 
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ادن الان اكام الْمَوَاقيْت لْمُرَاحَعَةٌ الأول ٤٠١٤‏ إه 


وهو قبلّها » وأصلَةُ واد يقح قبل الجحفة بمسافة » قيل : عشرة أميال » ومكانّةُ بين الححفة ووَدّان » 
وقيل : بينها وبين الأبواءِ 

هذا الْمِيمَاث هُوَ ميقاث أهل الشّام » ومصرَ والْمَغرب وأفريقيا . 

والسبب في ذلك -كما تعلمُود- : أنه كان الاس يقدمُون بالبرٌ » فيأثُونَ منْ أعلى العََبَة قبل فتح 
قناة السويس » فكانُوا يَسلَكُونَ طريق الساحل الذي هو مر التجارة والعيْر في الحاهلية » فإذا مروا 
بالسماحل مرون برابعٌ والححْمَة » فجعَلَها ال -يل- ميقاتًا هم ؛ لأنَهُم ني حكم الطريق الواحدِ 
وصاروا في كم الحهة الواحدةٍ بسبب الَمُرور مع أن حهة الشّام تخالفُ جهة الْمَغرب كما هو معلومٌ 


أا الْمِيقاث اللًالٹ : فهو ميقا يَلَمْلَمَ . 
يقال : ( ألَمْلّم ) » وهو حبك في طريق لماحل » ويْسكى اليوم ( السعْدَيَةٌ ) . 
يبغ مرحلكينِ عن مك » وهذا الْمِيقَاث أجع العلماء -رَحَهم الل على أن الى لا َه لأهلِ 
اليمنِ » ومن في حكمهم ممن هُم في جحنوب جزيرة العرب » إذا اوا من جهة يَلملم . 
و تبحدٌ عن مكة مرحلتَينِ » و تقارب مسافتها عن مكة نمانِینَ کیلو متا ( ۸۰ كم ) . 


أما الْمِيقًاث الرًابع : فهو قَرْنُ المنازلِ . 
وقيل : قر المَنازلِ » وعلط غير واحدِ لَه النٌَحريكٍ ( رَد ) » وقالّ : المُحيخ أ أله ( قر ) » وهو 
بحبل ء واصلة واو بطل علب جيل حر » فقيل : لأ اة رة . 

: اله هُو قر اللّعالب » وحطاً بعض العلماءِ -رَحَهُم الله هذا القولّ » وقالً‎ : TT 
. إن ليس هو‎ 
ورد الْمَنازل يبع عنْ مكَة مرحلمَينٍ » وهو الي يُسمًى الد بر اليل الكبير ) في هة الائ‎ 
. ) وقَرن امازل بعد مانن کیلو متا عن مك ( ۸۰ كم‎ 
: فهنا ثلاثة مواقيت مدشابهة في المسافة ومتقاربة » وهي‎ 


دات عت » وقَرْنُ المَنازل » ويَلَمْلَمُ . 


الرس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ الْمُرَاحعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وأمّا الميقاث الخامس : فهو دات عرق . 

والعرق هو ا وو إل متهي جيالن غامة » يفص بين خامة ول : 

ويْسكى بر الضريْبة ) O‏ ذكرْنا الخلاف فيه : هَل هُوَ نص أو احتهادي من 
ع و = ۲ ت وق الإجاع عليه › ویکونٌ ا الشة الّاشدة ۶ 

وهو ميقاث أهل الْمَشرقِ » كأهل إيران وخراسان وغيرهم » ويا أن الراحح أنه صي وافق احتهادڈ 
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عم هه فيه توقيت اللي -ل- له . 


وأمًا الميقات السّادس : فهو العة 
و بيه وبينَ قَرَنِ المَنازل فاص » حبل واحدٌ » ولذلك يعد عنه قليلاً » ومن تم استحب الشافعئ 


وبعضُ الف -رَمَهُم الله- أن يكودً إحرامهُم من العقيتق ؛ لؤرُود الخبر فيه والأقوى والأشبة عند 


غير واحاٍ من أئمة الحديثِ أنه ضعيفٌ . 


0 


هذا حاصل ما ذكرَ بالتسبة للتعريف بالمواقيتِ وما ورد فيها . 


الرس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


مَسائل المَوّاقيت المَكانية : 

تنحصرٌ مشهورات مسائل المواقيت المَكانيًة » فيما يلي : 

المسالة الأولى : حكم الإحرام من هذه الْمَواقيت لِمَنْ مر بها مريدًا السك . 

المسألة الانية : حكم الإحرام من هذه الْمَواقيت لِمَنْ مر بها غير مريد السك إذا كان قاصدًا 
المَسألة اللالغة : هل يحور الإحرامٌ قبل هذه الْمواقيت ؟ 

الْمَسألة الرابعة : وإذا كان جائرا » فهل هو الأفضل › أم الإحرامٌ منها ؟ 

المَسألة الخامسة : إذا مر بجا مَنْ يريد السك » وحاوزها ولم ضرم منها » فما الحكم ؟ 

وهذه المَسائل متعلَقةٌ بالآفاقيينّ ومَنْ أحدّ حكمهم إذا موا هذه الْمَواقيتِ . 
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وبعد بيانا سنتعرض لميقات أهل الحرم والجل » وأسأل الله -تَعَال - أن يُلهمَنا الصواب والسداد . 


الدرْس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


المسألة الأولى : حُكمُ الإحرام من هذه المّواقيت لِمَنْ مر بها مريدًا الثسكَ . 

اتفق العلماءُ -رَمَهُمُ اله على أن م مَنْ مر هذه الْمَواقيت » وهو لا يريد مكة » أَنَهُ لا يلزمُةُ الإحراءُ 
منها . 

وأمّا إذا مر بها وني نيه أن حح أو يعتمرَ فإنَهُ لا جور له أن يترك الإحرام منها » وان جب عليه أن 
يهل منها بنشكه ؛ وذلك لما ثبت في الصّحيحينِ من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله 
عَنهما- الشعقدم ؛ حيث دل على ازوم الإحرام من هذه الَواقيتِ في موضعين : 

الأول : في قوله -خلك- : (ر وَقّت رَسُول الله ي4 )) والأصل في الّأقيت أنه يلرم به » سواء 
تعلق بالرًمان » كمواقيت الصّلاة » أو تعلق بالْمًكان » كمواقيت احج والعمرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحَة الله : [ إا فائدة التّوقيتِ وحوبُ الإحرام من هذه المَواقيتِ ؛ 
لال ما قبلها يجوز الإحرامٌ منه » فلو كان ما بعدها يجوز تأحيرٌ الإحرام إليه لَمْ يكن ها فائدةٌ ] ا.ه . 
الثاني : في صيغة الإلزام التي يفيدها قول : (( هَن لَهْنَّ » وَلِمَن تى عَلِيْهِنٌّ مِنْ عَيْرٍ أَهْلِهنٌ )) . 
کو ا -رضى الله عنهُما- في الصّحيحين » والذي تقدّمَ ذكرهُ على 
هذا الْمعنى في قوله عليه الصَلاه اكلام : ( يهل )) أو (( مهل )) على روايتينِ (ر آهل 
لمَدِيْنَة ِن ذي الْحلَيْفة )) فال حبر معنى الإنشاء » فهو أمر بصيغة الخبر يدل على لزوم التقيْدِ بها 
وعدم جماوزتما بدون إحرام لمن أراد السك . 

نم إن الفقهاء -رَحَهُمُ الله متفقون على هذا الحكم كأصل في الِمواقيتِ » وهذا ما يعبر عنه 
بالإجمال » أمّا من حيث التفصيل : فعند بعضهم تفصيل قي مسألة حواز المُجاوزة إلى ميقاتِ 
اقرب مع الْمُرور بالأبعد » وهو قول ضعي لبعض الْمَذاهب ؛ لِمُخالفته لمذين الحديكينِ . 

وإذا قلنا بوحوب الإحرام من الْميقات لمن أراد السك ؛ لظاهر السنَّة الصحيحة » قله ينبني عليه 
: أن مَنْ حاوره وهو مريد السك ولَمْ ضرم منه يكو مرتكبًا لِمُخالفةٍ شرعية » توحب الإنم عليه إذا 
كان عالِمًا متعمَّدًا » ولزومٌ الذّم على التفصيل الذي سنبينةُ في المسائل الآتية . 


الدرْس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


الْمَسألة الَانية : حكمُ الإحرام من هذه الْمَواقيت لِمَنْ مر بها غير مريدِ السك إذا كان قاصدًا 
صورة المسألة : أن يقصد مكة لزيارة قريب أو غيره » أو لتجارة » أو طلب علم » أو سكن بها » 
وغير ذلك من الْمَقاصد » التي لا يريد بها الح والعمرة 

اختلف العلماء -رَحَهُم الل- في حكيه » هل يزم الإحرام منها لدحول حرم مك » أو لا ؟ 
وذلك على قولَينِ : 

القول الأول : أنه لا يلرم الإحرامٌ منها » وهذا هو مذهب الشَافعيّة » والظاهرية » ورواية عن الإمام 
أحد -رة الله على الحميع- » وجكى عن عبد الله بن عُمَر -رضى الله عنهُمًا- . 

القول الثاني : يلزه الإحرام منها » ولا جور له دول مكة إلا رما » وهذا هو مذهب الحنفية 
والمَّالكيّة والحنابلة ف المَشهور -رَحمة الله على الحميْع- . 

محلل الخلا : ينحصرٌ حل الخلا فيمَنْ قصدَها لغير قتا وحاجحة متكررة . 

الأدلة : 

دليل القول الأول : لا يازمُةُ الإحرامُ . 

أولاً : حديث عبد الله بن عباس -رضى الله عَنْهُما- المتقدّم أن ر -ييٍ- قال فى الْمَواقيت : 
(« هُنَ لَه » وَلمَنْ اتی عَليِهنّ مِنْ عَْرِ أَهْلِهِنٌ › ممن اراد الْحَج وَالْعمْرَةٌ )) . 

وجه الدّلالة : في قوله : (( من أَرَاد الْحَح وَالْعَمْرَةً )) حيث دل بمنطوقه على لزوم الإحرام من 
هذه الْمَواقيت على مَل أراد السك » ومفهومُة : أن مَنْ لَمْ برد السك لا يلرم الإحرام منها . 
ثانيًا : أن الأصل عدم الوحوب حقى يدل الدّليل عليه » ولَمْ يرذ دلي صحیځ يدل على وحوب 
الإحرام لدحولِ مكة لِمَنْ قصدها غير مريلٍ للثسكٍ » فوحب البقاء على الأصل وهو براءهٌ الذَمَه من 
التكليف . 

دليل القول الثاني : يمه الإحرام . 

استدلّوا بالأثر عن عبد الله بن عباس -رضي الله عَنْهُما- قال : (ر لا يذل مَك اجر ولا الِب 
حَاجَة إل وهو مُحْرِمٌ )) رواه البيهقي 

وج الدّلالة : أنه نص على لزوم الإحرام على مَل دحل مكة لغير السك » ولا يعرف له مالف من 


o 4 لو‎ 


الصحابة -رضی الله عنهم- . 


-ہ )= 


الرس الان : كام الْمَوَاقِيْتِ الْمُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


الذي يترجح في نظري -وَالْعلْمُ عِنْدَ الله- هو القولٌ الأول ؛ وذلك لِمَا يلي : 

أولاً : لقوة ما استدلوا به من دليل السئة . 

ثانا : وما الاستدلالٌ بأثر ابن عباس -رضي الله عَنْهْما- فيجاب عنه إن سمت صحته : بأ 
معارَضنٌ بدليل السئّة الذي استدلٌ به أصحاب القول الأول » وإذا تعارض الْمَرفوع والْمَوقوف فُدّمَ 
المَرفوعٌ على الْمَوقوفي » واللةُ أعلمُ . 


المَسألة التالغة : هل يجوز الإحرامُ قبل هذه الْمَواقيت ؟ 

قال الإمام الْمُوفق عبد الله بن محمد بن فُدامة المَقدسي -رحة الل : [ لا حلاف في أن مَنْ أ 
قبل الميقات يصيرٌ حرمًا تن تبث في حفّه أحكام الإحرام » قال ابن الْمُنذر : أمع أهل العلم على أن 
ن اح قبل ایبات ا شم ] «١‏ 

ويدل عليه : عل الصحابة -رضي الله علهم- : (( فق أخرَم عبد الله ن عُمَر رضي الله 
عَنْهُما- من بَيْتِ الْمَقْدِس عام الْحَكَمَيْنِ ) روه الشَافعيْ والبيهقئ » وفيه : (ر من إِيْليا)) › 
وهي بيت الْمَقدس . 


وعن عبد الله ابن عباس -رضي اله عَنْهُّمَا- (« أنه اَهَل من الشّام )) رواة ابن حزم . 

وأهلٌ عمران ب حصينِ رضي a‏ الله بن مسعود -خ4ه- من القادسية 
وعليه » فإنه ينعقدٌ الإحرام » وي يصح » ويلزة ما يلرم الحرم من احتناب المَحظوراتِ كلها كالُخرم 
ENE‏ 


الال الرًابعة : وإذا كان جائرًا > فهل هو الأفضل › أم الإحرامُ منها ؟ 

اختلف العلماءُ -رَحَهُم اله ١‏ في هذه المسألة على قولينِ : 

القول الأول : إن الأفضل الإحرامٌ من الْميقات » وهو مرو عن عمر وعثمان -رضي الله عَنْهُمَا- 
وبه قال الحسن وعطاء وإسحاق بن راهويه » وهو مذهبُ الْمَالكيّة والحنابلة في ا » وقول عند 


الشافعيّة هو الأصحّ ف المَذهب -رَحم الله ا > 


2 


الدرْس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ الْمْراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


القول الثاني : إن الأفضل الإحرام قبل الْميقات » وهو مرويٌ عن علي بن اي طالب » وعبد الله 
ابن عمرَ -رضي اله عَنْهُمَا- » وهو مذهب الحنفية » ورواية عند الحنابلة ر حه الل على ابت 
الأدلة : 

دليلٌ القول الأول : السْتَةُ الصّحيحة » وهي أن البي -يلة- أهلَ با حح من ميقات ذي ال حليفة › 
وهكذا بالمرة منها ومن ال جعرًاة » كما ثبت في الأحاديث الصّحيحة في الصَحيحينٍ وغيرها » ولم 
ضُرمٌ من قبل الْمِيقات مع تكرار عُمرته عليه الصّلاةٌ راللام - أكثر من مره . 

ولو كان الإحرام قبل الْميقات أفضل لبت الي -بل- بقوله أو فعله ولو مه واحدة ية على فضله 
وقد أعثْرضَ على هذا الدّليل : بان إنغا فعل هذا -علَيْهِ الصَلاه وَالسّلام- لبيان الجحواز 

وأجاب الإمامُ الموفق أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي -رَحة الله عن هذا الاعتراض 

بقوله : [ قد حصل بيان الحواز بقوله كما في سائر الْمواقيت » ثم لو كان كذلك لكان أصحابُ 
البي -5- وخلفاؤة ضُرمُود من بيوتمم » ولَمَا تواطئُوا على ترك الأفضل واختيارٍ الأدن وهم اهل 
القوى والفضل وأفضل الخلق » وهم من احرص على الفضائل والدّرحات ما هم » وقد روى أبو 
يعلى ف مده عن أي أيوب -ظل4- قال : قال رسول الله -- : )) يَسْتَمْتع م حدم 
نه لا يَذرِي ما يَغْرضٌ لَه في إخرَامه )) ] اھ . 


5 2 


ثانيًا : دلي الأثر : 

()- أذ الخلفاء الاشدين -رَضي الله عَنْهُمْ- كلهم أحرمُوا من الميقات » ولم ينبت من واحد 
منهم أله أحرم قبله » فلو كان الإحرام قبل اقات أفضل لفعلوه ولو مر واحدة تبيه على فضله . 
(۲)- روی الحسن E‏ 


َه 


فعضب وَقَالَ : يسام الاس أ ن رجلا من أصحَاب رول الله e‏ أَخْرَمَ من مصره (( ۰ 


اص 


و 


(۳)- ما رواه ليخا معا غ ان - طا - بصيغة الحزم : (( أنه گر أن يُخرمَ من خُرَاسَانَ 
€ 
-)٤(‏ ما رواه سعید بن منصور : (( اَن عَبْدَ الله 


على عَلْمَاد لامَة فيْمَا صَعَ )) . 


51 
i 
e 


عامر بن کرب أخْرَمَ من حُرَاسَاد » فَلَمّا قَدِم 


۶ £ ٣ 


ا» 
چ 
\ 


الذَرْس الثاني : أخكام الْمَوَاقيْتِ الْمُراحَعَة الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


وجه الدلالة : 

أن هذه الآثار عن خليفكينٍ راشدين مأمور باتباع سنَيّهما كرها الإحرام قبل الْميقات ؛ فدلٌ على أن 
الأفضل أن 2 منه . 

وهذا تحتمع سنه الخلفاء الرأشدين الْمَأمور باتباعها قولاً وفعلاً على عدم تفضيل الإحرام قبل 
الميقات . 


ا 


دليل القول التّاني : الإحرام قبل الميقات أفضل . 

ا 

دليل السنَّة : حديث أ سلمة -رضى الله عَنْهَا- انها سمحت رسول الله -يلي- يقول : (( هَن أَخَلَ 
: بحجة أو عُمْرَة منَ الْمَشجد الأَفْصّى إلى المَشجد الْحَرام عُفرَ لَه ما تَقَذّمَ من دنه و تأر » 
وَج SS ORE NE IEEE‏ 


-)١(‏ قال الصَّیٌّ بن مغْبدِ : (( كنث رَجُلاً أعرابًا نصرانيًا » فأسلمْث فأتيْث رجلاً من عشيرتي 
يقال له هُذَيْمُ بنْ ثَرْمُلَةَ . فقلت له : يا هنا إني حريصٌ على الجهاد » وإني وجذث الحج 
والعمرة مكتوبتين علي » فكيفَّ لي بأن أجمعَهما ؟ قال : اجمغهما واذبخ ما تيسرَ منَ 

الهدي » فأهللْث بهما معا > فلمًا أتيْثُ ث العْذَيْبَ لقني سلمان بن ربيعةٌ » وزيڈ بُ صَوْمَانَ ‏ 
وأنا أهلٌ بهما جميعًا » فقالَ أحذهما للآخر : ما هذا بأفقة منْ بعيره » قال : فكأنّما الي عَلَيّ 
جَبَل » حتى أت عُمَرَّ بن الطاب » فقلْث : يا مير المؤمنين إِنّي كن رجلا أعرابيًا ذ نصرانيًا 
وإني أسلمْث وأنا حريصْ على الجهاد » وإني وجذث الححٌ والعمرة مكتوبتين علي » فأتيّث 
e‏ 


ف : هُدِيْتَ لسنة بيك بيك -ع- )) رواه ابو داود والنسائ بن ماجه . 
ا e E E‏ 
الترجيح : 


الذي بترڄَځ في نظري -وَالعلْمُ عند الله- هو القول الأول ؛ وذلك لِمَا يلي : 
او ا 


ن : آحگام الْمَواقيْتِ الْمُرَاحَعَةٌ الأول ٤٠١٤‏ ١ه‏ 


انا 5 ا استدلال أصحاب القول الثاني بحديث ا سلمة فیجات غنه : بان حدیت ضعیفٌ يرویه 
ابن أبي فُديك » وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلْس وقد عَنْعَتَة » قال الإمام ابن القيّم -رحة الل 

[ قال غر واخدمن افاط + اساد غر ق ]به 

ولو رض ثبونة فإلَةُ لا يصلخ دليلاً على العموم ؛ لكونه حاصًا ببيت المَقدس » فيكون أحصٌ من 


الغو 


ثالًا : أا الاستدلال بأثر الصَيّ بن معب » وقول عر -خهه- له : (( هُدِيّت لِسئَة لبيك 

-ل- )) الماد به عة بين سك الح والقرآن في إهلاله ؛ لأ التي -بلة- أهل قارنًا كما في 
الأحاديث الصّحيحة في الصُحيحين وغيرهما » فتلك هي ستَّةٌ النئ -ب- التي هدي إليها » وليس 
إحرامة قبل الميقات ؛ لأ التي -- لَمْ ينث عنه ذلك لا في ستيه القولية ولا في ستته الفعلية . 


و 


رابعًا : أمّا الاستدلال بأثر عَلیّ -4»- فيجابٰ عنه SR‏ 
الإنسان سفرَ الح من بلده قاصدًا البيت » وليس الْمُراد أن بحرم هما من منزله قبل الْميقات . 
e‏ 
(( مام الْعْمْرَة أن ثْشَْها تذشىَها مِنْ بَلّدك )) » ومعناه : أن شى هما سفرًا من بلدك تقصدٌ له » ليس 
Ty‏ سره به أحمدٌ » ولا يصح أن 
يسر بنفس الإحرام » فإ اللّيّ -- وأصحابة ما أحرموا بجا من بيوتحم » وقد أمرهم الله بإتمام 
العمرة » فلو حمل قوم على ذلك لكان اني -- وأصحابة تاكن لأمر الله > ثم إن عُمَرَ وعَليً 
ما كانا رمان إلا من الميقات » أمَثراًا يريانِ أن ذلك ليس بإتمام ها ويفعلانه ؟! هذا لا ينبغي أن 
يتوه أحدّ » ولذلك أنكر عُمَرُ على عمران إحرامه من مصره » واشت عليه » وكرة أن يتسامع اناس 
مخافة أن يؤحدّ به » أَفَثْراهُ كرة تام العمرة واشتدٌ عليه أن يأحد النَاسُ بالأفضل ؟! هذا لا جور › 
فيتعينٌ حمل قوهما في ذلك على ما حل عليه الأئمة » وال أعلم ] . 

وهذا كله يرجح القولٌ بأد الأفضل أن يحرم من الْمِيقات › ولا يحرم قله ؛ أنه هدي اليئ -بلل- 
وستثّة » والقاعدة : [ الوارد أفضل من غير الوارد ] > وهو سُتَة الخلفاء الرأشدينَ مِنْ بعده رضي 


اھ وه ر 


الله معین -_ . 


۱1 ۹- 


الدرْس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


المَسألة الخامسة : إذا مر بجا مَنْ يريد السك » وحاوزها ولم بحرم منها » فما الحكم ؟ 

والجواب : أن هذه المَسألة لا تخلو من حالتين : 

الحالة الأولى : أن يجاور المَواقيت مريدًا لسك » ويحرم من الحلك » أي من دوا » عالِمًا متعمَدًا . 
فحينقلٍ حكمْ بإنمه » ولزوم الذّم عليه باتفاق الْمَذاهب الأربعة . 

أمًا الإ فلعصيانه » وخالفته للسّة التي دلّت على لزوم الإحرام منها » وهو عالِمٌ متعمّدٌ » فيكون قد 
فعل ما لا يحل له فعلَهٌ . 

وما وحوب الدّم عليه ؛ فلتركه السك الواحب وهو الإحرام الواح عليه من موضعه وهو الْميقات 
وسيأت بإذن الله -تعَال - بيان الدّليل على وحوب الم في ترك الواحبات » وهو متفقٌ عليه بين 
الاي الأربعة من حيث الحملة ؛ اتباعًا لفتوى الصّحابة -رضى الله عَنهمٌ- » ومنهم عبد الله 
ابن عباس رضي الله عَنهُمَا- كما سيأت بيانه بإذن الله -تَعَال - . 

الحالة الثانية : أن يجاور الميقات ويحرم من دونه » ثم يرحع إلى الميقات » ورم منه ثانيةً » وهذا 
هو الواحث فعلَهُ » حاصة إذا تسى الإنسان أو أحطاً » وإذا تعد لزمة الاستغفار مع الأحوع ؛ 
لوحود الْمُخالفة بالمُجاوزة » وإرحاعٌ مَنْ حاوز قبل أن حرم عليه العمل والفتوى عند أئمة العلم من 
المحابة -رضي الله عَنهُمْ- ومن بعدهم » ولذلك قال أبو الشّعثاء : (( رَأَيْثُ ابن عباس يَرْذُهُمْ 
إلى المَوَاقيِتِ إِذا جَاوَزُؤكا بير إِخْرّام )) رواه سعيدٌ . 

وفي هذه الحالة اختلف العلماء رهم الله : هل يسقط عنه الم » أو لا ؟ 

فالحنفية -رَمَهُم الله يرون سقوط الذّم عنه إذا رحع مُلبيًا . 

والشافعية -رَمَهُمُ الله يرون سقوطَة عنه إذا لَمْ يتبسن بشيءٍ من أفعال الح كطواف الفُدوم 
والوقوف بعرفة . 

والمالكية والحنابلة -رَمَهُم الله في المشهور : يرون أنه يلزه الدّمٌ » ولا يسقط عنه . 
فالأولون يرون أله إذا رحع ول ثانيةً َم يور إحرامة الأول » وهكذا عند أصحاب القول الَا قبل 
الس بأفعال ال حح فاه حصل منه الإحرام من الميقات قبل التلبًس بأفعال الح » فيكونٌ كما لو 


أخ ن الميقات ندا 


E 


الرس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وام القائلون بعدم سقوط الم عنه ؛ فلأل الجناية حصلث باحرامه بعد جاوزته للمیقات »› وهذه 
احناية لا تزول بالؤحوع مُلبيًا » ولا بالأحوع قبل النَلبُس بأفعال الح ؛ إذّ جب الم ويستقرٌ في ذمة 
الْمُحَاوز جرد إحرامه رحعَ أو لَمْ يرح » فيكو كمن حاو ولَمْ يرح . 

وهذا القول أرجح في نظري -وَلْعلْمُ عند الله ؛ لان الْمُحالفة وقعث بالإحرام بعد الْمُجاوزة » 
وقياسُها على مَنْ لَمْ ضرم بعد المُجاوزة ورحع إلى الْمِيقات أو على مَنْ أحرم من الْمِيقات ابتداءً» 
ضعيفٌ ؛ لوجود الفارق » وهو عدم وحود الجحناية في الأصل المَقيس عليه ؛ حيث لَمْ يحص إحرامٌ 
دون الميقات »> فموحب الم غير موحودٍ فيه أصلاً » مخلاف مسألتنا . 

فیکون قياسشه على م مَنْ أحرم دون الميقات ول يرح م قوی . 

ووجة قوته : أنه لو لَمْ يرح ومضى فإدّ احميع متفقون على أن إحرامة صحيح » ومعنى ذلك : أن 
إلغاء الإحرام الأول برحوعه أو بعدم تبه لا يستقيمْ ؛ لان الشَرعٌ لا يلغي الإحرام بذلك ؛ بدليل : 
اهل من الميقات وجحاوره ثم رحع مه انيه » ونوى إلغاء ننه الأولى لَمْ يصع E‏ 
على أن ت نيه الأولى بالإحرام فده اة ما رتب غلیها من صان حى آله ا 
والْمُحالفة » وال أعلمُ . 


ميقاث اهل الحلٌ : 

الماد بأهلٍ الح مَنْ كان بين المَواقيت والحرم » مث أهل الينمَة ووادي الفُرع ويد وعُسمَان ومر 
الظهران ر اموم ) وسرف وحدًة والخديبية وكرة ونحوهم . 

وميقانُهُم من مواضعهم ومساكنهم التي أنشأوا منها اليه بالشسك . 

وهذا هو قول جماهير السلف والخلف -رَمَهم الله من الصحابة واللّابعين والأئمة على اخحتلاف 
مذاهبهم رة الله عَلّى ا يع = . 

والدّليل eS‏ رضي اله عَنْهُّمَا - أن البي -&4- قال : (( فمن 
گان دون َلك فإخْرامُه فن یٹ آنشا:: 

قبن عليه الصّلاه راللام 
Es‏ 


ع 


ا کا دو و اخ ا و ت ج ا 


۷١ - 
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الرس النّاني : كام الْمَوَاقِيْتِ المُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وأهلْ الحِلّ يكون إحرامُهم من حيث أنشأوا من مواضعهم ومساكنهم » سواءً كان إحرامُهم بحج أو 
عمرة ؛ لعموم الحديث » فميقاتهُم للسكين واحدٌ » وهذا خالفون أهل مكَة كما سيان بيائةُ بإذن 
ال ا 

وإذا قَدِم الآفاقئ إلى ما دون الج » ثم طراً عليه أن يهل بالك » فاه رم من موضعه من الح ؛ 
ل 


ع 


CO: 


عبد الله بَ عَمَرَ -رَضي الله عنهُّمَّا- أحرم من مزرعته بوادي القُرع » رواه مالك بسنا صحيح › 
لن نه طراتٌ عليه بالوادي . 


ميقاث اهل الحرم : 

الْمُراذ بالحرم حرم و اراد باهلة سنا كوه فالمرة بهم مَنْ کان ساکتا داحل حدود ي 
-شَرفها الله » وني حكمهم من أنشاً اليه باسك من الآفاقينَ وأهل اليل داحل حدود حرم مك 
-شرقهًا الله . 

ويختلف ميقائهُم بحسب اختلاف تُسُكهم حًا وعمرة . 
أولاً : ميقاتهم بالحَج : 

ميقاتُهُم با حح من حيث أنشأوا » فيحرمون من مساكنهم ومواضعهم التي أنشأوا فيها اليه لسك 
الححّ ؛ لقوله عليه الصلاه راللام في حديث عبد الله بن عباس -رضى الله عنهمًا- المْتقدّم : 


ت 


, ) ّى ا غل مگ هلون بن كه‎ E 


مذهث الحنفيّة والْمَالكبة والحنابلة ووجحة عند الشافعئة -رَحمة الله على جوع - > فمن ئ الحرم حرم 
بالححٌ حاز ؛ لان المَقصود من الإحرام الحم في السك بين الج وال حرم » وهو حاصل بالإحرام مَنْ 
ائ و من الحرم » فجاز كما يجو له الإحرامُ بالعمرة م a‏ و من اج 
ا ؛ لان الي -ئ- لم يمر الصحابة -رضي الله عله 
هلوا با حح يوم التروية ول يفعلوه كما في صحيح البُخاريٌ من حديث حابر -ظإه- قال : 

(( دتا مَعَ التي -4- فاحللا حَتّى يوم التروية › وَجَعَلتا َة بظهر ليا بالْحَج ‏ وَقال ابو 
اير عن جابر -ه- : أَهْلَلْتَا منَ البَطْحَاءِ )) وترحم له الإمام التحارئ -رحه الل في صحيحه 


قوله : [ باب الإهلال مى الْبَطْحاء عبرا لمكي ولاج ذا َرَج إّى ِى ] . 


— ۲ - 


2 


ادن الان اكام الْمَوَاقيْت لْمُرَاحَعَةٌ الأول ٤٠١٤‏ إه 


وإنغا الصحابة -رضى الله عَنهُم- من البطحاء ؛ لكوغا كانت منزلاً هم » ولذلك نيه الإمامُ 
الحارئ -رحة اله بقوله : [ منَ الْبَطْحَاءِ وَعَيْرمًَا ] على أن البطحاءَ ليست متعينة » ونَكّةَ -رّهمة 
E‏ 
وذهب بعضْ الفقهاء -رَحَهم الله إلى التفريق بين الْمَساكن وسائر الحرم » فيرون أنه لا يستوي 
جيغ الحرم لشكانه » بل يكون إحرامهم من مساكنهم » وهذا هو مذهب السَافعية رهم الله- ني 
الأصح . 
ا ن الطحابة -رضى الله عَنْهُ- انطلقوا من منى مُهلَيْنَ بالخ » ولم يو روا إحرامهم إلى 
مى » وهذا القول فيه نحط واتباعٌ للوارد » وال أعلمُ . 
تنبية : الخلاف الْمَذكور في كشب المَالكية والشافعيّة رهم الله- إنغا هو في الأفضل في موضع 
الإحرام من مكة » اما الإلزامُ فالمَالكيةُ -رَحَهُم الله لا يلزمون وضع معي داحل الحرم كالحنفيّة 
والحنابلة ب م اللو على الجوي 
e‏ 
وميقاٹ أهلِ مک إذا أرادوا العمرةَ هم » أو مَنْ كان من الآفاقيينَ وأهل الح إذا أنشأوا نيه العُمرة بها 
ن يخرحوا إلى ا لحل » فيحرمون منه بالغمرة ؛ لان ال - ب كما في الصُحيحينٍ من حديث عائشة 
-رضى الله عَنْها- : (( أَمَرَ عَبْدَ الرَحْمَن من اها أن يَخُرُح بها منَ الْحَرّم ؛ لهل بالْعُمْرة)) 
وڼ E‏ قال : (( أمَرّني رَسُول الله -ييٍ- أن اروف 
عَاِشَة ‏ وَأعْمَرا من انعم )) . 

فاعتمرت من الشعيم ؛ فدل على أن ميقات الْمَك في العمرة هو أدن الح ؛ لان عائشة E‏ 
لله عَنْهَا- أنشأث نة العمرة وهي بمكة » فصارت قي حكم هلها » فلا لزم أحاها بإخراجها من 
الحرم دل على أن ميقات الحرم بالعمرة ومن كان في حكيه هو أدن الح ؛ لأنَة لا بد في السك 
من المحمع بين الل والحرم » وأفعال العمرة هي في الحرم » فلو أحرم بالعمرة قي الحرم لما وقع شيء 
منها في الح » بخلاف الح فن مياه TT‏ من الحرم ؛ لاله لا يصح إلا بالوقوف بعرفةً وهي 
من الحلّ » فهم حامعون بين الح والحرم » فصح إحرامُهم با حح منه . 

نم إن العمرة هي الزيارة للبيت » والزيارة إنما تكون إذا كان الرائر حارجًا عن الْمَرْوْرِ » وحاء إليه ليزوة 
وهذا يتحفَق بخروج الحرم إلى أدف الح . وال أعلمُ . 


